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مقدمة 
   بسبب المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة  في وحدات القطاع العام ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية بأن القطاع العام بات  أكبر مما ينبغي وأن تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها  ، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي . واتخذ  الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص . وأصبحت الخصخصة منهجاً وأسلوباً اعتمدت عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة .
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نشأة وتطور الخصخصة  

· لم تكن دعاوي تدخل أو عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية التي صبغت الفكر الاقتصادي والوقائع والأحداث التاريخية الاقتصادية منذ القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن الماضي، دعاوي متناقصة أو غير منسقة مع الواقع واحتياجاته الضرورية، بل كانت استجابة متناسبة مع التطور المرحلي للنظام الرأسمالي، هذا التطور الذي كان يملي ويحدد مجالات ومستويات التدخل الحكومي في النشاط الاقتصاد ي.

· عند البحث عن نشأة الخصخصة وبالنظر إلى تطور الفكر الاقتصادي يتضح أن فكرة الخصخصة لم ترد تحت هذا المسمى في كتابات المفكرين والفلاسفة، بل جاءت أفكارهم على شكل حديث عن أهمية القطاع الخاص في الإنتاج والمبادرة ،وأهمية التخصص وتقسيم العمل وما قد تؤديانه من كفاءة اقتصادية.

· يمكن إرجاع فكرة تطبيق الخصخصة إلى العالم العربي ابن خلدون منذ 1377م ،عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص .حيث جاء فيها:"إذا تدخلت الدولة في التجارة والزراعة ،أضر هذا بالمواطنين ،وقلل عوائد الدولة ،وهدم المدنية".

· كذلك نادى بالخصخصة :العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه الشهير "ثروة الأمم" الذي نشره عام 1776م وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردية من أجل التخصص وتقسيم العمل ، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. حيث جاء فيه:  
"لا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقضاً من شخصية التاجر والحاكم".

"إن الناس أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتهم الخاصة".

· وقد ظهر بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة ،وفي أوقات متباينة نتيجة عجز الملكية العامة في تحقيق الأهداف المرسومة،ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق.فعلى سبيل المثال :في العصر الأموي كثيراً ما تدخل المشروع الخاص لتنفيذ بعض الأشغال العامة بدلاً من الحكومة المركزية ،وذلك لارتفاع تكلفة قيام الحكومة بالتنفيذ أو لافتقار الحكومة إلى الخبرة الإدارية .
 
· يرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم ، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية ، يرجع إلى سماح  بلدية   نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676م.
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أما في العصر الحديث فإن الموجة الأولى للخصخصة قد بدأت في عهد رئيسة الوزراء البريطانية "مارغريت تاتشر" في الفترة 1979-1982م ، ورغم المعارضة العمالية سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وخدمة نفقات التعليم العام  وطلبت من الجامعات تمويل نفسها .وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية. ثم تبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس "رونالد ريغان " بهدف تخفيض النفقات العامة والحد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي دول العالم ومنها الدول النامية.

· ونتيجة تزايد حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول وخاصة أزمة المديونية، نتيجة إخفاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ،وعجز هذه الدول عن خدمة الدين الخارجي واضطرارها الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة المشاكل . ومن أجل دعم ميزان مدفوعاتها ومساعدتها مالياً من أجل تمويل وارداتها من السلع وخاصة الغذائية،قام صندوق النقد الدولي بفرض شروط قاسية على هذه الدول ، وتعرف هذه الشروط ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومن هذه الشروط خصخصة المشروعات العامة –لأن الإدارة العامة لهذه المشاريع كانت مترهلة وتمتاز بالبيروقراطية ،وكانت هذه المشاريع تحقق خسائر ،كما أن إنتاجية العاملين فيها كانت متدنية-  فما هي الخصخصة؟
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مفهوم الخصخصة 
· لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) من نطاق القطاع العام  إلى نطاق القطاع الخاص،من أبرزها الخصخصة والتخصيص ونزع الملكية العامة وغيرها. ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة حيث تعتبر كلمة privatization   من الكلمات الحديثة التي ظهرت لأول مرة في قاموس ويبستر عام 1983م ، وهو الاصطلاح المستخدم في هذه الدراسة.
  حيث لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتناوب مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ولكننا نستطيع أن نميز ثلاثة مفاهيم وهي:
·  المفهوم الأول:   يرى أن الخصخصة تعني تحرير النشاط الاقتصادي والمالي ، وإعطاء القطاع الخاص مجالاً أوسع وذلك بالحد من احتكار الدولة.
· المفهوم الثاني:  ويرى أن الخصخصة علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك بإدخال الخبرة الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المنشآت العامة وإدارتها وفقاً لطريقة سير المنشأة الخاصة، ويأخذ هذا المفهوم شكل عقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز. 
· المفهوم الثالث:  وينظر هذا المفهوم إلى شكل الملكية، بمعنى تحويل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص ويأخذ هذا المفهوم اتجاهين:
i. الاتجاه الأول: ويرى أن خصخصة مشروع ما هو أن يتم بيعه بالكامل للقطاع الخاص. 
ii. الاتجاه الثاني: يميل إلى الاكتفاء ببيع جزء من رأس مال المشروع، أي بمعنى أن الخصخصة هي عملية يتم بمقتضاها بيع كل أو جزء من أسهم المشروع إلى القطاع الخاص، وهذا الاتجاه هو الأكثر قبولاً من الاتجاه الأول. 
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تعريف  الخصخصة
  لقد ظهرت تعريفات كثيرة للخصخصة تدور معظمها حول فكرة التحول من العام إلى الخاص باختلاف أساليب وطرق هذا التحول ،وفيما يلي استعراض لمجموعة من التعاريف :

· تعرف الخصخصة بشكل عام بأنها "انتقال عمل ما، كلياً أو جزئياً ، من القطاع العام إلى القطاع الخاص".

· وفي تعريف البنك الدولي :"الخصخصة تعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكها".
· تعريف (نيقولاس أرديتو بارليتا) مدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي:"هي عبارة عن التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة    إلى أطراف من القطاع الخاص".

· وفي تعريف آخر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الانكتاد):"وهو أن الخصخصة جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي  ، وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها ، مستهدفة بوجه عام رفع الكفاءة الاقتصادية".
 
· تعريف ( محمد عمر الحاجي،2007):"على أنها نقل ملكية أو إدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص سواء اتخذ شكل البيع المباشر أو المبادلة بالديون    أو من خلال عقود الإدارة أو التأجير".

· كذلك (عبد القادر محمد عبد القادر ,1999) يعتبر الخصخصة :
_"تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقاً لمبادئ القطاع الخاص". 

-"زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية".
  ونظراً لأن الخصخصة لم تعد تؤثر على الجانب الاقتصادي فقط ، بل أصبح لها تأثيرات واضحة على كل من الجانب الاجتماعي والسياسي ،يمكننا وضع التعريف الشامل التالي :   الخصخصة  هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تهدف إلى تغليب آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص ليلعب الدور الرئيسي في توجيه  النشاط الاقتصادي ، وتوسيع نطاق المنافسة من أجل إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة أعلى  وفعالية أكبر .
 وهذا يعني  أننا بإزاء الخصخصة أمام إعادة نظر شاملة للاقتصاد القومي وأدواته ومؤسساته، وخاصة فيما يتعلق بدور كل من الدولة والسوق في تسيير شؤونه .

ومن هذا المنطلق تتضمن الخصخصة عدداً من العناصر أهمها ما يلي:
1. إن أهم عنصر في عملية الخصخصة،هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ،والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ،والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ،وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا  المعنى للخصخصة (على المستوى المحلي)بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ،طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ،كما يمكن أن يتحقق بتأجير بعض المشروعات العامة لوحدات قطاع خاص لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الاتفاق عليها ،كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه الشركات مع اشتراكها في الإدارة . 
2. تتضمن الخصخصة  نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص ،ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب  مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين ،أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم ،أو أي توليفة من هذه الأساليب.
3. إن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ،وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل للقطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ،من خلال الحوافز التي تقدم له بحيث يستحوذ تدريجياً عل النصيب الأكبر من الاستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي.
4. و بذلك تمثل الخصخصة رؤية متكاملة للتصحيحات الهيكلية وكيفية إدارة الاقتصاد القومي بكفاءة أعلى وبفعالية لكونها تشمل ثلاثة مستويات متداخلة وهي : 
1 . مستوى المؤسسة .
2 . مستوى القطاع الاقتصادي .
3 .مستوى الاقتصاد الوطني ككل .
     وهكذا نجد أن مفهوم الخصخصة يختلف استخدامه من بلد إلى آخر، ففي رومانيا استخدم هذا التعبير لإصدار أوراق مالية على أساس قيمة المشروع وبيع هذه الأوراق .  ويستخدم هذا التعبير في إنكلترا عن تخفيض حصة الدولة إلى أقل من( 50% )من قيمة أي مشروع تملكه. أما في ماليزيا وتركيا فيستخدم هذا التعبير حتى في حالة احتفاظ الدولة للجزء الأكبر من ملكية المشروع   .كما يستخدم هذا التعبير في بولندا عند تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة مساهمة أو تعاونية أو مختلطة. أما في كازاخستان فبالإضافة إلى ذلك  يستخدم هذا المفهوم للتعبير عن تأجير المشاريع العامة للمؤسسات الخاصة محلية أو أجنبية مع رقابة الدولة على الجانب المالي. 
      مما سبق يتضح أن الخصخصة ليست هدفاَ في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لزيادة كفاءة الأداء للاقتصاد الوطني بما يكفل زيادة الإنتاج والإنتاجية ،  كما أنها لا تعني إطلاقا إلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية ومسؤولياتها الاجتماعية، بل دورها مستمر في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي). 
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دوافع الخصخصة 
      ومن الطبيعي أن يكون وراء هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى العديد من العوامل والاعتبارات والملابسات. فمنذ حوالي عقدين تعرض الاقتصاد العالمي في عديد من الدول لبعض الاختلالات الكبيرة الداخلية والخارجية، فهناك عجز متزايد في الموازنات العامة وعجز متزايد في موازين المدفوعات، وارتفاع في معدلات البطالة ومعدلات التضخم، وتزايد كبير في حجم الديون المحلية والأجنبية. وعلى ساحة الدول الرأسمالية المتقدمة تولدت رغبة قوية لدى بعض حكامها في توسيع قاعدة الملكية، وكذلك في رفع الكفاءة الاقتصادية ومن ثم رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرات التنافسية، في سوق يسير بسرعة نحو العالمية. وتحقيق ذلك إنما يكون من خلال تقليل النفقات والتكاليف، والمزيد من التجديد والتحديث في المعدات والأدوات ونظم الإدارة.
وقد كانت  الدول الرأسمالية سباقة في تبني هذا التوجه الذي مثلت فيه الخصخصة محوراً رئيساً، وعلى رأس هذه الدول انجلترا، ففي عام 1977 عرضت شركة البترول البريطانية للبيع ثم شركة الطيران ثم شركات المياه والكهرباء وغيرها. وتبع انجلترا في ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى لقد أصبح بمثابة موجة غطت مختلف بلدان العالم. وقد قام كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتحفيز الدول وترغيبها في سلوك هذا المسلك، وطبقاً لتقارير البنك الدولي فقد تم خلال الثمانينات من القرن العشرين خصخصة ما يزيد على( 6800 )مشروع عام، وخلال التسعينات   تم خصخصة ما تزيد قيمته على (19) مليار دولار أمريكي من المشروعات في ربوع البلاد النامية وحدها.

    هناك الكثير من المبررات التي يطرحها الكتاب والمتخصصون في الاقتصاد لتبني الخصخصة كمنهج وأسلوب لتجاوز العديد من المشاكل الاقتصادية حيث تختلف الدوافع التي تؤدي إلى اعتماد سياسة الخصخصة .وبشكل عام يمكن تلخيص الدوافع والأسباب التي دعت الحكومات لتبني الخصخصة كما يلي: 
· تراكم المديونيات الخارجية للدول المدينة والعجز في ميزانياتها، نتيجة لتزايد نفقاتها بمعدلات تفوق كثيراً عوائدها وإيراداتها ،فضلاً عما يعبر عنه ذلك الوضع من عدم الاستخدام الملائم للموارد لتوفير مصادر عوائد وإيرادات إضافية كماً ونوعاً.
· الضغط الذي يمارسه صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى المنتشرة في الدول الصناعية الرأسمالية على تلك الدول نتيجة تراكم مديونياتها من قبل الجهات السابقة. 
 ولهذا الدافع رصيد كبير من الصحة والمصداقية، وغير خاف ما هنالك من صلة وارتباط بين الخصخصة والعولمة، وبخاصة الشركات العالمية، فهناك تحريض قوي مباشر وغير مباشر وأحياناً يصل إلى درجة الحمل والضغط على قيام الدول النامية بالمزيد من الخصخصة، لأن ذلك يتيح الاستحواذ على العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية أو المشاركة فيها غير عابئة بما يكون لذلك من أثر على الاقتصاد القومي.

· التدني المتواصل في أداء المشروعات العامة وتدهور أوضاعها ومستوى خدماتها، وذلك لعدم وجود كوادر قيادية قادرة على إدارة تلك المشروعات بعقلية استثمارية ،مما أدى إلى زيادة البطالة المقنعة وانعدام الكفاءة وارتفاع الكلفة.
· تضاؤل قدرة الحكومات على التوسع في الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ومجاراة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في العملية الإنتاجية.
· التوجه نحو العولمة والانفتاح والتحرر الاقتصادي و إزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات .

- والذي يجب ملاحظته في شكل خاص هو الاختلاف الجوهري في طريقة التحول نحو الليبرالية في شكلها الأصولي بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية . حيث يحصل التحول في البلدان المتقدمة بفعل الأزمات الاقتصادية وتفاعلاتها الداخلية على المستويين السياسي والفكري . 
 -  غير أن هذا التحول في مجموعة الدول النامية يأخذ مجراه بتأثير من الخارج بشكل رئيسي ، وتحديداً من خلال سياسات رسمتها لهذه البلدان هيئات دولية كصندوق النقد الدولي ومن خلفه القوى الكبرى في العالم بحكم مصالحها وسياساتها،وذلك نتيجة  لأزمة المديونية التي تعانيها غالبية الدول النامية .
  والجدير بالذكر أنه على أثر تداعيات  الأزمة المالية العالمية الأخيرة2008  والتي ما يزال العالم يعيش آثارها ،ظهرت أصوات في العالم تنادي بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وعدم ترك الحرية الكاملة لقوى السوق. وهذا إنْ دل على شيء فإنما يدل على أهمية دور الدولة في الاقتصاد كموجه وناظم
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  أهداف الخصخصة
     تتعدد أهداف الخصخصة وتتنوع بين دولة وأخرى، ويعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة الأساس لنجاح البرنامج، وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج ، لذلك يمكن تحديد الأهداف في أربعة مجموعات رئيسة: 

أ -الأهداف الاقتصادية :
1. تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي والمنافسة.
2. تحويل الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد سوقي على أساس المنافسة وحرية التجارة وحركة رأس المال والعمل .
3. تحرير التجارة وحرية رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
4. إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص .
ب -الأهداف المالية :
1. من الأهداف المهمة هو تخفيض من أعباء الموازنة العامة المتمثلة في الإسراف المستمر للموازنة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة عن طريق تقديم المنح والمساعدات .
2. زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد خصخصتها .
3. تخفيض الدين العام وتخفيض الأعباء المالية المستمرة والمرتبطة بخدمات الدين العام.

4. امتصاص جزء من السيولة المتداولة التي تقود إلى التضخم النقدي بتحويلها إلى موجودات ثابتة يتقاسم الأفراد ملكيتها في حين يعود جزء من الكتلة النقدية إلى الدولة لتغطية إنفاقها الجاري والاستثمار ي .
5. تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال (بورصة الأوراق المالية) التي لم تكن سائدة في ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد أعمالها بشكل عام.
6.  تعزيز انسيابية الاستثمار الأجنبي  FDI  لغلق فجوة الاستثمار بين الادخار الوطني وحصص الاستثمار ، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة انسيابية المصادر المالية لغرض فتح أسواق جديدة، زيادة فرص العمل، إدخال تكنولوجيا جديدة والتي سوف يكون لها تأثير ايجابي على القطاع التجاري وعلى النمو الاقتصادي .
ج  -الأهداف السياسية :
1. الحد من فرص ممارسة الفساد واستغلا ل المال العام من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين  .

2. إعادة الملكيات والأصول إلى القطاع الخاص التي سبق تأميمها يؤدي إلى مصالحة وطنية وزيادة الثقة بسياسة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص .
3. يتضمن النظام الرأسمالي توفير الديمقراطية الليبرالية في الحقل السياسي ورفع القيود عن المواطنين والشعور بالمشاركة في صنع القرارات عن طريق إشاعة أجواء الحرية والمناقشات وتقليص دور السلطات وإنهاء الضغوط على الحريات الشخصية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
د -الأهداف الاجتماعية:
1. رفع مستوى المعيشة وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية نتيجة الموارد التي تحقق من رفع كفاءة الأداء ومن زيادة الإنتاج .

2. معالجة القضايا الإدارية لعلاقة الأجهزة الحكومية بالأفراد. ففي المجتمع الديمقراطي وفي ظل الانفتاح الاقتصادي تكون الأجهزة الحكومية في خدمة الأفراد وتتحول هذه الأجهزة إلى حكومة قوانين وليست حكومة أفراد، وبذلك تمنع المؤسسات السياسية من الاعتداء والتجاوز على الحياة الخاصة للمواطن أو الانتقاص من حقوقه.
3.  ومن الأهداف الاجتماعية الأخرى للخصخصة هي توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في كافة المجالات الاقتصادية، وتؤدي هذه المنافسة إلى حصول المجتمع على السلع والخدمات بجودة أعلى وأسعار اقل .

       إذاً لا بد من دراسة الأهداف الخاصة لكل دولة على حده،ثم دراسة مصالح الشعوب ،من أجل وضع هدف محدد لعملية الخصخصة ،وإلا فلا يمكن تعميم نموذج واحد على الجميع.
 فوضوح الهدف  يُسهل اختيار الوسيلة ومن ثم  التنفيذ .
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أشكال وأساليب  الخصخصة

   في الحقيقة وقبل الخوض في الأسلوب المفضل للقيام بعملية تحويل القطاع العام  إلى القطاع الخاص يتوجب على المعنيين الاهتمام بأمرين:
الأول: هو تحديد القطاعات أو المجالات التي سيتم شمولها بعملية التحويل.
الثاني: تحديد سرعة عملية التحول  نحو القطاع الخاص.
بالنسبة للموضوع الأول تنقسم الآراء في هذا المجال إلى قسمين :
الاتجاه الأول: يتبنى وجهة النظر القائلة بضرورة عدم استثناء أي قطاع من القطاعات الاقتصادية من عملية الخصخصة ،ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن كل القطاعات الاقتصادية إنما تخضع لنفس الظروف والعوامل الدافعة للخصخصة ، وإن تجزئة القطاعات سوف لن يحل المشكلة التي دعت إلى تبني خيار الخصخصة ، كما يشير إلى أن بقاء القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الموارد الطبيعية بيد القطاع العام سوف يفرغ العملية من محتواها وبالتالي عدم تحقيقها لأهدافها الأساسية .

   من الأمثلة على الدول التي تبنت هذا الأسلوب في الخصخصة( روسيا وهنغاريا والتشيك) والتي نفذت عمليات نقل الملكية للمشروعات التي تخص البنية التحتية الأساسية للاقتصاد وكذلك قطاع الموارد الطبيعية ، حيث بلغت نسبة الأسهم التي حصل عليها القطاع الخاص في روسيا- على سبيل المثال- من شركات النفط ما قيمته( 85% )من قيمة المؤسسات النفطية في البلد. 

الاتجاه الثاني:ويتبنى وجهة النظر القائلة بأنه يتوجب استثناء قطاعي الخدمات الأساسية "مثل الماء والكهرباء والنقل والصحة"،  والموارد الطبيعية "النفط والغاز والمعادن الأخرى" من عملية الخصخصة... ويرجع هذا الفريق الأسباب التي تدعو إلى ذلك إلى ارتباط هذه القطاعات بحياة المواطنين ، وإن تحويلها إلى القطاع الخاص سوف يؤدي إلى نتائج على طبقات واسعة من المجتمع .

   كما أن الموارد الطبيعية يجب أن تبقى مملوكة للدولة في كل الأحوال لأنها تمثل نوعاً من الضمانات للاستقلال السياسي والاقتصادي للبلد ، في هذا المجال نجد أن العديد من الدول وخاصة الدول العربية والتي تمتلك تجربة محدودة في عملية الخصخصة قد اتبعت هذا الأسلوب ، إذ اقتصرت معظم عمليات الخصخصة في كل من العراق ومصر والجزائر ودول أخرى على بعض القطاعات الصناعية الصغيرة والقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية .

  أما ما يتعلق بالمسألة الثانية المتعلقة بمدى سرعة عملية الخصخصة ،فإننا نجد الآراء انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات كالآتي:
1. الخصخصة الفورية(أسلوب الصدمة):
   وهنا يتم الإعلان عن التنفيذ الفوري لبرنامج الخصخصة والتي تتم خلال فترة قصيرة نسبياً قد تكون خلال سنة واحدة ، وهنا يجب الأخذ بالاعتبار ضرورة وجود خطط محددة موضوعة مسبقاً للقطاعات والأسلوب المتبع للخصخصة ،لأن تنفيذ برنامج الخصخصة بصورة سريعة وبدون التخطيط المسبق سيؤدي بكل تأكيد إلى الوقوع في أخطاء لا يُحمد عقباها.
2. الخصخصة المتدرجة:
    وهنا يتم الشروع بعملية الخصخصة بصورة تدريجية قد تستمر من (3-5) سنوات بحيث يتم تحويل جزء من القطاعات خلال فترات متباعدة نسبياً وذلك للسماح بالتكيف الاقتصادي والاجتماعي لعملية الخصخصة ونتائجها المتوقعة ، إلا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى تأخر ظهور النتائج الإيجابية للخصخصة وتعرض العملية إلى التذبذب وعدم الالتزام التام بالبرنامج الموضوع لها.
3. خصخصة المرة الواحدة:
    وهنا يتم اختيار القطاعات الاقتصادية التي سيتم تحويلها للقطاع الخاص والشروع بتحويلها دفعة واحدة خصوصاً إذا كانت هذه القطاعات صغيرة وهامشية ولا تمتلك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المحلي وشرائح عريضة من المواطنين ، أما إذا كانت هذه القطاعات كبيرة ومهمة فإن العملية قد تستغرق ما بين (10-15)سنة ، وهي عملية بطيئة جداً قد تُخرج عملية الخصخصة من إطارها الاقتصادي الصحيح ولن تؤدي بالتالي إلى الاستفادة الحقيقية من هذه العملية ، وعادة ما تكون هذه العملية نتيجة لضغوط خارجية من قبل المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
      وبعد أن يتم تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها والفترة الزمنية المناسبة لذلك ،تأتي الخطوة الأهم والأكثر تعقيداً والتي تحول الخطط إلى واقع ملموس وتتمثل هذه الخطوة بتحديد الأسلوب الأفضل لتحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص ، وقد ظهرت العديد من الدراسات والتجارب التي تناولت مختلف أساليب التحويل وكل منها يشير إلى مزايا وعيوب كل أسلوب ،وعلى الرغم من أن أكثر هذه المعطيات كانت جزئية أو أنها تمت في ظروف محلية خاصة ، إلا أنها تشير إلى أن الأشكال المختلفة لعملية التحويل ينجم عنها درجات مختلفة من الأداء .
  يتحكم في اختيار الأسلوب الأمثل للتحول نحو الخصخصة مجموعة عوامل من أهمها:

1.أهداف الحكومة من برنامج الخصخصة.
2.الشكل التنظيمي الحالي للشركة الحكومية  .
3.سجل الأداء المالي للشركة.
4.القطاع النوعي لنشاط الشركة.
5.قوة الأسواق المالية المحلية.
6.العوامل السياسية والاجتماعية.
 وعموماً،تأخذ عملية الخصخصة أشكالاً مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر  بها الدول المعنية ، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة ، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة ، ومن هذه الأشكال:

أ ) تخصيص الإدارة 
و ينطوي هذا النوع من أشكال الخصخصة بأفضلية القطاع الخاص، والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقل الملكية ، وهذا الشكل قائم على افتراض أن درجة الكفاءة الاقتصادية لا ترتبط بملكية المؤسسات والإدارات العامة بل بإدارتها وفقاً للطريقة المتبعة في القطاع الخاص  وتتضمن عملية تخصيص الإدارة: 

1- عقود الإدارة: وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، لقاء أجور محددة  أو نسبة  من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة، ولا تعد الإدارة في هذه الحالة مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة،  إلا إذا تم النص في العقد على ذلك. وكثيراً ما تلجأ الدول النامية لمثل هذا النوع من أشكال الخصخصة، وذلك لإدارة بعض المنشآت الإستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعض المنشآت الصناعية المتطورة، نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذه الشركات أو المنشآت.

2- التأجير: وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين واستبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره، حيث إنه معني بتحقيق معدلات ريعية مناسبة، وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة . وفي بعض الحالات تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز ) الذي يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع لمدة زمنية محددة ، تعود ملكيته بعد ذلك للدولة، وفي العديد من الحالات يتم التعاقد على التأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة نقل الملكية مقبولاً.
ب) البيع الجزئي
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 تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحياناً إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة. كما تطرح أحياناً أسباب مالية بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبرراً لهذه العملية. ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة (الأسهم الذهبية ) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيصها. وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة في توجيه الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به.  
ج) نقل الملكية إلى الإدارة والعمال
هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض. وفيما يلي توضيح لهذه الأساليب :
1- اختيار الأسهم: ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.

2- خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة: وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها. ويتم تسديد خدمة القرض ( أقساط وفوائد ) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة. 

3- شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة: فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية( 1/5 ) .بل في بعض الحالات لم تتجاوز نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال ( 2%) ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين، فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد. 
د) – الاكتتاب
وهنا يكون اكتتاب عام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسيع قاعدة الملكية  وإتاحة فرص متكافئة للجميع في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة. وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة بالإضافة إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه الدول. 

هـ) البيع الكلي المباشر
تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراً واستخداماً لنقل الملكية، حيث شكلت خلال السنوات الماضية حوالي( 80% )من إجمالي المعاملات خلال السنوات ( 1988 – 1993 ) ونحو (58 % )من إجمالي الإيرادات وشكلت هذه الطريقة أيضا( 86 % )من إجمالي المعاملات عام 1994،
 وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها :
1-استدراج العروض: وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والإستراتيجية، والتي تطلب إدارتها مواصفات خاصة وقدرات تمويلية، وخبرات في المجال الذي تعمل فيه. إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة. 
2-المزاد العلني: وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية، إلا أنها  لا تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفيض قيمة الأصول. 
3-البيع عن طريق السوق المالية: وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق المالية، وتتطلب هذه الطريقة   وجود سوق  مالية  نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الدول النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع. 
4-البيع بالتراضي: ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع منشآت إستراتيجية وهامة في قطاع الخدمات العامة  أو الصناعات الإستراتيجية، حيث أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرط أساسي في عملية نقل الملكية.  وفي هذه الحالة يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط ومواصفات محددة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية. 

5- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية: وذلك بهدف التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق المستثمر الجديد في  إخراج  الأرباح وحصيلة بيع هذه الأصول من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة القطع الأجنبي، عدا ما يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.  
  

         لقد طبقت الخصخصة في عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية ،حيث أظهرت التجارب الدولية تعدد طرق الخصخصة وبأن لكل طريقة مزاياها وعيوبها . ويتوقف اختيار أنسب طريقة على مجموعة من العناصر أهمها: أهداف الخصخصة،حجم ومجال نشاط الشركة ،وضعها المالي،مدى تطور الإطار القانوني والأسواق المالية ،وخصائص المشترين والمستثمرين . وعادة ما تختار الدولة أكثر من طريقة للخصخصة نظراً للاختلاف في بعض العناصر مثل أهداف الخصخصة أو حجم الشركات ووضعها المالي ، وبالتالي يصعب الحكم على هذه الطرق والمقارنة بينها.بمعنى آخر يمكن أن تكون طريقة ما أفضل الطرق في ظروف معينة ولكن لا يمكن أن تكون أفضل طريقة في كل الظروف.
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مراحل الخصخصة

    تتطلب الخصخصة إجراء مسح شامل للمنشآت العامة ،واختيار بعضها للبيع وتقييمها ،وإزالة العقبات القانونية والإدارية أمام نقل الملكية ،ثم إجراء عملية البيع نفسها ، ويجب أن تتم هذه العمليات بدرجة عالية من الكفاءة والشفافية ، للحصول على إيرادات مناسبة وكي لا تتحول الخصخصة إلى عملية نهب للثروة الوطنية.

    بالرغم من أن عمليات الخصخصة قد تختلف في حجمها ،والأسلوب الذي ستنفذ من خلاله ،وكذلك المدة التي يستغرقها تنفيذ العملية ،فإنه يمكن القول –باختصار- بأن أية عملية خصخصة يجب أن تتضمن المراحل والعناصر الضرورية اللازمة لتنفيذها وعلى النحو التالي :

المرحلة الأولى : مرحلة الإعداد للخصخصة وتتضمن الآتي :
1) تحديد الدور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها ودرجة تدخلها في النشاط الاقتصادي.
2) تحديد الأنشطة والمجالات التي يمكن خصخصتها وتلك التي ترى الحكومة ضرورة استمرار المنشأة العامة فيها لاعتبارات إستراتيجية أو اقتصادية  أو أمنية .
3) وضع المعايير لاختيار المنشأة التي ستتم خصخصتها .
4) تحديد نوع المستثمرين من جهة كونهم وطنيين أو أجانب.
5) تحديد طرق اختيارهم ومعايير المفاضلة بينهم .
6) وضع السياسات الكلية التي يجب انتهاجها لخلق مناخ ملائم لبرنامج الخصخصة .
7) وضع الأطر التشريعية والمبادئ القانونية العامة اللازمة لبرنامج الخصخصة .
8) وضع خطة إعلامية للتعريف بالخصخصة
المرحلة الثانية : مرحلة تنظيم وتنفيذ الخصخصة 
1) تصنيف وتأهيل المنشأة العامة للخصخصة .
2) تحديد أساليب الخصخصة .
3) تحديد القيمة السوقية الحالية للمنشأة لغرض بيعها ، أو قيمة السهم الذي سيطرح في سوق الأوراق المالية .
المرحلة الثالثة : الرقابة والتقييم والمتابعة وتتمثل أهميتها في :
1) التأكد من سلامة التطبيق والتنفيذ .
2) تقويم الانحراف . 
3) تصحيح الأخطاء .
وتتم عملية التقييم والمتابعة على عدة مستويات :
· المستوى الأول : تحليل وتقييم نشاط المنشأة التي تمت خصخصتها في مختلف المجالات الإدارية والتشغيلية والتمويلية وتأهيل العنصر البشري .
· المستوى الثاني : دراسة وتقييم فاعلية برنامج الخصخصة وانعكاساته على المستوى القومي والاقتصادي والاجتماعي .
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متطلبات نجاح عملية الخصخصة

     إن تطبيق الخصخصة ليست بالأمر اليسير لأنها عبارة عن قيام الدولة بترك موقعها الذي سيطرت عليه سنوات عديدة إلى القطاع الخاص الذي  يختلف عن الدولة كلياً في طريقة التفكير وأسلوب العمل والتنفيذ والتعرض للمخاطرة ومواجهتها ، لذا وجب على الدول التي تفكر في خوض تجربة الخصخصة وضع مجموعة من الضوابط التي تساعد في البدء بعملية الخصخصة ومن ثم تضمن استمرارها وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر وتدعم عملية الخصخصة  .
       حتى يتم تطبيق سياسة الخصخصة بنجاح ،هناك عدة أسس يتوجب مراعاتها وذلك بالنسبة للدول التي تتطلع إلى تبني هذه السياسة أو تلك التي لا تزال في مرحلة التطبيق. فالخصخصة ليست سياسة فردية يمكن تطبيقها دون ترابط أو تكامل مع سياسات أخرى ولكنها مكملة للسياسات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.من هنا نجد أن نجاح الخصخصة في تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تساير مساراتها ،وتحديداً يتطلب النجاح بيئة اقتصادية ذات إجراءات فعالة تتسم بالتالي:

· توفر المنافسة في الأسواق.
· تصحيح إطار التنظيم السائد.
· تحرير الأسعار ومعدلات الفائدة.
· تحرير التجارة الخارجية وتعديل سعر الصرف.
· تحقيق التوازن الداخلي والخارجي. 
بالإضافة إلى :
· اعتبار الخصخصة كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها .
·  الأخذ بالاعتبار مدى وحجم الفائدة المتوخاة للاقتصاد المحلي. 

· مراعاة الإفصاح والشفافية  في كافة مراحل الخصخصة .
· التدرج في برنامج الخصخصة بما تسمح به القدرة الاستيعابية للسوق .
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خاتمة المبحث الأول 

      مما سبق يمكننا القول بأن الخصخصة سياسة  اقتصادية تهدف بشكل أساسي لمعالجة الاختلالات  التي يعاني منها الاقتصاد من خلال تقليص دور الدولة  وتوسيع مشاركة القطاع الخاص  في التنمية الاقتصادية نظراً لما يمتلكه من مرونة ومزايا  لا تتوفر في القطاع العام . وعلى الرغم  من اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض وآخر معتدل  فإنها تبقى إحدى الخيارات المطروحة  والتي تعتبر  علاج لا بد من تجرعه مهما كان طعمه مر ...
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